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دراسة توثيقية تحليلية

د.هويدا عدلى 
محتوى الدراسة   : 
تمثل حقوق العمل حجر الزاوية فى تحقيق المساواة فى المجتمع، وكلما تأكدت قيمة المساواة فى المجتمع وانعكست على القوانين المنظمة للعمل وكذلك السياسات والممارسات ذات الصلة، كلما سار المجتمع خطوات نحو الأمام فى انجاز العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والتنمية والعكس صحيح.  تعانى المرأة بشكل اكبر إذا كانت فقيرة وغير متعلمة، فهى تحمل عدة وصمات  وصمة النوع والفقر والجهل معا، اى عبء التهميش الطبقى بجانب عبء التمييز على أساس النوع.  إن مثل هذا الوضع يشمل قطاعات واسعة من النساء اللواتى يعانين من العوز ويفتقدون لاى نوع من الحماية الاجتماعية مثل النساء المعيلات لأسر والعاملات فى القطاع غير الرسمى والعاملات فى القطاع الرسمى بلا اى ضمانات وظيفية وغيرها من القطاعات العمالية  النسائية.   وبالطبع من الممكن إدراك ذلك إذا عرفنا أن المرأة هى الفئة الاجتماعية الأكثر تعرضا لانتهاك حقوقها تاريخيا، فهى الأقل نفاذا لفرص التعليم والتدريب، والأقل نفاذا لسوق العمل المنظم والمحمى، والأقل تواجدا فى كل الأطر التنظيمية والمؤسسية التى تدافع عن حقوق العمال مثل النقابات العمالية. 
وعلى صعيد ثان، فإن أوضاع النساء المتردية فى مجالات العمل لاتنفصل باى حال عن الأحوال عن أوضاعهم الأسرية الطاحنة، فضغوط الفقر وعبء الأسرة أكثر ما يجعل المرأة تقبل بظروف وشروط عمل متردية،  كما أن ظروف وشروط العمل المتردية تؤثر بالسلب على علاقتها بأسرتها ومدى رعايتها لها ومدى رعايتها لنفسها أيضا.  
فى هذا الإطار نتقدم بدراسة توثيقية تحليلية حول المرأة والعمل فى مصر 
الهدف من الدراسة وأهميتها :
تسعى هذه الدراسة إلى التعرف على ملامح الجهد البحثى الذى اهتم بقضية المرأة والعمل فى مصر منذ عام 2000 حتى الآن، وذلك من خلال مراجعة الأدبيات المختلفة سواء باللغة العربية أو الانجليزية والتى صدرت عن مؤسسات أكاديمية مصرية وعربية ودولية، وأيضا المنظمات الدولية المعنية، وكذلك منظمات المجتمع المدنى ذات الصلة  بما يوفر قاعدة بيانات علمية يسهل  الرجوع إليها.

  كان اختيار عام 2000 كنقطة بداية لمسح الدراسات السابقة له أسبابه،  فهو العام  الذى تم فيه توقيع إعلان الأهداف الإنمائية للألفية،  والذى من خلاله تم التزام دول العالم الموقعة على الإعلان ومنها مصر بالعمل على تحقيق الأهداف الإنمائية بحلول عام 2015.  وكان من ضمن الأهداف الإنمائية للألفية توفير العمالة الكاملة والمنتجة والعمل اللائق للجميع بما فيهم النساء والشباب، وذلك فى إطار الهدف الأول  لإعلان الألفية وهو القضاء على الفقر المدقع والجوع.     والحقيقة انه قبل هذا  العام كان الحديث حول العمل وسوق العمل ينحصر فى زوايا اقتصادية معنية فقط بتحليل هذا السوق دون اى حساسية للنوع فى إطار هذا التحليل.

لاتقتصر الدراسة على عرض الأدبيات فقط وتحليلها، ولكنها فى إطار سعيها لتقديم صورة متكاملة عن أوضاع النساء فى سوق العمل من مختلف جوانبها الاجتماعية والاقتصادية والقانونية، فإنها تتناول عدد أخر من المحاور  مثل محور الملف الاحصائى وما يحتويه من أرقام لها دلالاتها الهامة، وأيضا المحور المتعلق بمدى التزام القوانين المصرية بمعايير العمل الدولية سواء الصادرة عن منظمة العمل الدولية أو غيرها.  . وأخيرا توفير قائمة ببليوجرافيا مرتبة ترتيبا أبجديا للدراسات العربية والأجنبية.
وبناء على ما سبق، فإن الدراسة  تنقسم إلى ثلاثة محاور أساسية : 
 المرأة فى سوق العمل فى مصر  - أرقام ودلالات# 
يسعى هذا الجزء إلى تقديم تحليل احصائى لمدى مساهمة المرأة فى سوق العمل سواء كان رسمى (حكومى/قطاع أعمال/ قطاع خاص) أو  كان غير رسمى فى  ضوء ماهو متوافر من بيانات وإحصاءا عن أوضاع النساء فى سوق العمل من حيث معدلات التشغيل والبطالة مع الاهتمام بتوضيح جوانب التداخل والتقاطع بين متغير النوع وباقى المتغيرات مثل الريف/الحضر و التعليم والقطاع الاقتصادى، وأيضا الأنشطة الاقتصادية المختلفة.   كما يوضح هذا الملف أيضا حدود المعلومات المتاحة من قبل الجهاز الرئيسى المسئول عن المعلومات فى مصر وهو الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء. 
حيث : لازالت النساء هى الفئة الأكثر معاناة من البطالة فى مصر سواء فى أوقات اليسر أو العسر، فمعدلات بطالة النساء تصل إلى أربعة أضعاف بطالة الرجال.
تركز النساء فى قطاعات اقتصادية معينة مثل الزراعة والصيد والتعليم والضمان الاجتماعى والصحة

ارتفاع نسب بطالة النساء الأكثر تعليما والحضريات سواء من الحاصلات على درجات جامعية أو انهين التعليم المتوسط

كما أكد ت الإحصاءات  عدم صحة مقولة تأنيت القطاع الحكومى، فنسبة العاملات فى القطاع الحكومى تبلغ 28.1% مقارنة بـ 71.9% للذكور

كذلك تزداد وطأة المشكلة حدة فى القطاع العام وقطاع الأعمال ، إذ تصل نسبة العاملات فى  هذين القطاعين إلى 12.6% مقارنة بـ 87.4% للذكور.
المحور الثانى : 
 ملامح الخريطة المعرفية لدراسات المرأة وسوق العمل فى مصر# 
ينقسم هذا المحور إلى عدد من الأبعاد التى تم تصنيف الدراسات على أساسها كالتالى:
أولا : مشاركة النساء فى سوق العمل : الأوضاع – الأبعاد – المحددات

ثانيا : العلاقة بين العمل والتعليم : فجوة نوعية مركبة

ثالثا : الحماية الاجتماعية :الأبعاد – المعوقات

رابعا : مدى الالتزام بمعايير العمل الدولية

خامسا : المعوقات التى تحول دون مشاركة المرأة فى سوق العمل

سادسا : أهم النتائج المستخلصة من تحليل الدراسات السابقة 
  تسعى الدراسة  الى تقديم عرض نقدى للدراسات السابقة التى تناولت المرأة والعمل سواء كانت دراسات أكاديمية أو تقارير منظمات دولية أو منظمات مجتمع مدنى.  فمن خلال العرض النقدى لهذه الدراسات  يتم التعرف على أوضاع النساء فى سوق العمل، أهم الانتهاكات التى يتعرضن لها مع تقييم تلك الأوضاع فى ضوء معايير العمل الدولية.
حيث تمثل  مراجعة الأدبيات مهمة أساسية قبل البدء فى أى مشروع بحثى جديد.  فمن خلال مراجعة الأدبيات تتضح أى أبعاد فى الظاهرة محل الاهتمام تمت دراستها، وأى أبعاد تحتاج إلى مزيد من الاستكشاف والبحث.  فضلا عن أن مراجعة الأدبيات بشكل نقدى يتيح التعرف على  المنهجيات السائدة فى دراسة الظاهرة ومدى كفايتها من خلال التعمق فى كافة أبعادها.
يبدأ المسح من عام 2000 وهو العام الذى تم فيه توقيع إعلان الأهداف الإنمائية للألفية،  والذى من خلاله تم التزام دول العالم الموقعة على الإعلان ومنها مصر بالعمل على تحقيق الأهداف الإنمائية بحلول عام 2015 كما ذكر أعلاه ..   ومن الطبيعى أن يستند عمل الحكومات ومنظمات المجتمع المدنى فى سعيها لتحقيق هذه الأهداف إلى نتائج علمية رصينة، تسعى لتشخيص أوضاع النساء فى سوق العمل وتقدم بدائل وحلول.  وبالفعل فقد كانت السنوات من 2000 حتى وقتنا الراهن من الحقب التى شهدت إنتاجا علميا رصينا عن أوضاع المرأة فى سوق العمل ومدى الحماية الاجتماعية التى تتمتع بها. والأمر الجدير بالذكر أن الاهتمام الاكاديمى بهذه النوعية من الدراسات لم يقتصر على المؤسسات الأكاديمية، بل امتد أيضا لعديد من منظمات المجتمع المدنى المعنية بقضايا حقوق النساء.
المحور الثالث :
# قراءة نقدية للدستور والأطر القانونية المنظمة لعمل النساء فى مصر ومدى اتساقها مع معايير العمل الدولية. 
يهدف هذا المحور إلى تحليل أوضاع النساء فى سوق العمل بين الأطر القانونية والمعايير الدولية والممارسات الفعلية فى أماكن العمل انطلاقا من أن وجود الأطر القانونية فى حد ذاته ليس كافيا حتى لو كانت تلتزم بشكل أو بأخر بالمعايير الدولية ، وعلى هذا  فإن هذا المحور يهتم برؤية موقف دستور 2014 من حقوق النساء وحقوق العمل معا بصفته المرجعية الأساسية التى على أساسها لابد من صياغة قانون جديد للعمل، ثم المعايير الدولية المنظمة للحق فى العمل باعتبارها المرجعية الثانية الحاكمة للأطر القانونية المنظمة للحق فى العمل فى مصر.  وفى ضوء هاتين المرجعيتين، ستتم قراءة قانون العمل، ثم ننتهى بقضية إنفاذ القانون على أرض الواقع وما يتضمنه ذلك من رصد الممارسات الفعلية فى أماكن العمل.
حدود الدراسة:
  يقصد  بالأدبيات فى هذه الدراسة ليس فقط الكتب والبحوث ولكن أيضا الإحصائيات المتوافرة عن مشاركة المرأة فى سوق العمل.  وعلى صعيد ثان، فإن الدراسة تهتم أيضا بمراجعة القوانين المنظمة للعمل على ضوء المواثيق الدولية ومدى توافقها معها بصفة عامة ومدى حساسية هذه القوانين لاحتياجات وظروف النساء فى مصر، بمعنى أوضح فحص مظلة الحماية القانونية لحق العمل بالنسبة للنساء فى مصر . 
الخاتمة والتوصيات :
إن دراسة وتحليل أوضاع النساء فى هذا البحث كشف عن عورات هذا المجتمع، والتى تتشكل بفعل قصدى، يشارك فيه صناع القرار تحت دعوى الاقتصاد الحر مع  الرأسماليين الجدد سواء كانوا مصريين أو أجانب والذين تربوا على هدف واحد وهو كيفية تعظيم الربح على حساب مصالح العمال وعلى حساب مصالح المستهلك وعلى حساب المصلحة العامة للمجتمع ككل. وفى ظل غياب سياسة اقتصادية ذات أهداف وأبعاد اجتماعية واضحة يصبح كل شيء ميسورا بلا  قيود أو موانع،  والمشكلة الأكبر أن الأمر لايقتصر على تكاتف غياب دور الدولة مع نهم الرأسماليين فحسب، بل يمتد إلى ترسخ ثقافة أبوية ذكورية مادية تعطى الشرعية لمثل هذه الممارسات.  فى إطار كل ما سبق تبرز أوضاع النساء العاملات كل عورات المجتمع، من خلال استغلالهن بسبب وصمتين اساسيتن إنهم نساء وفقيرات.  فهن حاملات لعبء التمييز على أساس النوع إلى جانب عبء الاضطهاد بسبب الموقع الاجتماعى والاقتصادى. كما كان للعولمة الاقتصادية وتجلياتها أثراً سلبيا على أوضاع النساء فى سوق العمل، فالنساء من أكثر الشرائح العمالية تعرضا للانتهاك بسبب الاندماج فى السوق الرأسمالى العالمى. فالعولمة تبحث عن مرونة سوق العمل والتى تجعل فى النهاية الفروق بين القطاع الرسمى وغير الرسمى فروق واهية، فالحماية الاجتماعية غائبة فى الأثنين.  
أبرزت الدراسة الغياب التام لمفهوم العمل اللائق، فبالنسبة لإستراتيجية خلق فرص التشغيل المنتجة والدائمة، فإن عرض الدراسات السابقة اظهر ان أحوال العاملات محل الدراسة فى قطاع الاستثمار سواء الوطنى أو الاجنبى، ناهيك عن القطاع غير الرسمى لاتخضع لاى معايير حاكمة من قبل الدولة، فليس لدى الدول إستراتيجية للتشغيل عبر شركات القطاع الخاص وليس لديها رؤية للتعامل مع القطاع غير الرسمى ايضا. فالمفترض أن استراتيجيات التشغيل فى حالة توافرها لاتهتم فقط بتوفير فرص العمل، ولكنها تهتم بتحسين قدرات العامل وضمان حقوقه.  وفى أكثر الدول رأسمالية لاتترك الدولة سوق العمل بلا ضوابط ولا ضمانات ولا معايير تحت حجة تشجيع الاستثمار، بل توفر كل ما سبق بما يخدم الاقتصاد، ويحد من الفقر فى المجتمع، ويقيم علاقة متوازنة بين العامل وصاحب العمل.  ولاتعارض بين وضع هذه المعايير والضوابط وبين حرية المستثمر، بالعكس فكلما شعر المستثمر انه يعمل فى إطار بيئة عمل منظمة ومنضبطة كلما كان أكثر اطمئنانا على أمواله واستثماراته وأكثر ميلا للاستمرار على عكس البيئة غير المنضبطة، والتى تتيح حرية بلا قيود للمستثمر مما يجعله يعمل على كسب أرباح ضخمة فى وقت قصير دون نية للبقاء أو الاستمرار. 
الغياب شبه الكامل لحقوق العمل والتى تتمثل فى العلاقات التعاقدية السليمة وساعات العمل المحددة قانونا واختيارية العمل الاضافى والتمتع بالأجازات المقررة قانونا وغيرها من حقوق متعلقة بالامومة والطفولة.  لايقتصر الغياب على غياب الدولة ولكنه يمتد الى غياب التنظيم النقابى وانتفاء دوره الطبيعى فى تنظيم القطاعات العمالية غير المنظمة من ناحية والدفاع عن حقوق هذه الفئات. 
إن ازدياد مشاركة المرأة فى سوق العمل لم ينشأ عن تحسن فى سياسات النوع الاجتماعى أو عن المساواة فى علاقات النوع الاجتماعى، ولكنه نشأ بسبب أزمة اقتصادية متزايدة الوطأة، دفعت النساء  دفعا إلى سوق العمل،  فى ظروف غير مواتية، تمثلت فى سياسات اقتصادية قدمت الحوافز للقطاع الخاص دون أدنى اهتمام بالحماية الاجتماعية للعمال، وثقافة دينية محافظة تنادى بعودة المرأة للبيت.  وكانت النتيجة نساء فى سوق العمل عرضة لأبشع أنواع الاستغلال.
التدخلات والتدابير المطلوبة لتحسين أوضاع النساء فى سوق العمل 
إن التعامل مع جوانب الانتهاك والتهميش التى تعانى منها العمالة النسائية  يحتاج إلى إستراتيجية متكاملة الأبعاد،  تتعامل مع قضايا العمالة النسائية فى إطار تعاملها مع قضيتن أساسيتن، وهما(  قضية حقوق النساء وقضية التهميش الاجتماعى) .  أن هذا التهميش الذى تزداد حدته مع الحلقات الأضعف للمجتمع وبالتحديد المرأة.لابد لها من إستراتيجية  تستند إلى رؤية اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية متبلورة، وتحدد أهداف واضحة يشارك فى صياغتها كل الأطراف المعنية : الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى.  كما تحدد أدوار لكل الفاعلين أيضا فى تنفيذ هذه الإستراتيجية ومتابعتها.
وفى هذا الإطار من الممكن طرح بعض الأفكار المرشدة لمثل هذه الاستراتيحية:
مما لاشك فيه أن علاج نواقص السياسات والتدخلات القائمة يتطلب حزمة من التغييرات بعضها يهتم بالمدى الطويل والأخر يعنى بالمدى المتوسط والقصير شريطة أن تكون المرجعية الأساسية لهذه السياسات والتدخلات مفهوم العمل اللائق. هذا المفهوم الذى جاء ليخاطب احتياجات النساء ويكمل ما ينقص معايير العمل الدولية. فمفهوم العمل اللائق لايقتصر على القطاع الرسمى وهو المجال التاريخى للرجال، ولكنه يضم أيضا القطاع غير الرسمى وهو المجال الأساسى لعمالة الإناث. وكما سبقت الإشارة أنه بفعل العولمة لم تعد هناك فروق جوهرية بين القطاع الرسمى وغير الرسمى، فكلاهما أصبح يتميز بالمرونة ويسعى للتخلص من شروط العمل ومعاييره الدولية.
  تبرز حساسية مفهوم العمل اللائق للنساء فى عدد من الطروحات مثل الإقرار أن أولويات النساء فى مجال العمل تختلف عن أولويات الرجال، فالمرأة يجب أن توفق بين واجباتها الأسرية والتزاماتها المهنية.  كما إنها تتعرض لمشكلات خاصة بها مثل تعرضها للتحرش الجنسى، فضلا عن أن معايير العمل اللائق لابد أن تكفل حماية المرأة الحامل والأم أيضا. وبناء على هذا، لابد من رؤية سياسية متكاملة حول السياسات العامة ذات الصلة كالتالى :
ـ الحاجة إلى سياسة تشغيل ذات أهداف واضحة ومحددة، تخاطب مشكلات سوق العمل فى مصر من حيث ضمان أعلى نسبة من التشغيل من ناحية ووضع ضوابط لضمان حقوق العمال مع إيلاء أهمية أكبر للنساء، اى أن تكون أكثر حساسية للنساء من ناحية أخرى.
ـ أن يتواكب مع سياسة التشغيل سياسة متكاملة للحماية الاجتماعية، تستند إلى مرجعية حقوقية، وتتعامل مع النساء العاملات من منظور كيفية تمكينهن، من خلال سن التشريعات التى تكفل لهم التمتع بتأمينات اجتماعية وصحية وغيرها من الحقوق ذات الصلة بهن كنساء ، وإلزام أصحاب الأعمال فى قطاع الاستثمار بمثل هذه الحقوق.  فالتشريعات وحدها لاتكفى ولكن يجب أن تتوفر القدرة أيضا على إلزام القطاع الاستثمارى بهذه الحقوق.  كما تشمل سياسة الحماية الاجتماعية أبعاد أخرى مثل بناء قدرات العاملات والعمال وتدريبهم ورصد أحوال سوق العمل وغيرها.  ففى النهاية، سياسات الحماية الاجتماعية تهدف إلى منع أو إدارة المواقف التى تؤثر على رفاهية العاملات والعمال بشكل سلبى، فالحد من المخاطر التى يتعرض لها البشر هدف اساسى لاى سياسة للحماية الاجتماعية.  ومما لاشك فيه أن سياسة الحماية الاجتماعية لاتنفصل باى حال من الأحوال عن سياسة التشغيل، فالمفترض أن تسعى كلا السياستين لتحقيق هدفى زيادة العمالة والتشغيل من ناحية والحماية الاجتماعية لحقوق العمال من ناحية أخرى.  
ـ لايمكن صياغة سياسة تشغيل ولا سياسة حماية اجتماعية بدون إعادة النظر فى دور الدولة،  فدور الدولة فى ظل الاقتصاد الحر ليس تقديم حوافز بلا ضوابط للمستثمرين كما يحدث فى مصر، ولكن السعى إلى صياغة أهداف اقتصادية واجتماعية واضحة تخدم الصالح العام وتحد من الفقر وسوء توزيع الدخل، وبالتالى استخدام كل الأدوات الاقتصادية لتحقيق هذا الهدف، فالحكومات المصرية المتتالية تعلن أن من أهدافها الحد من الفقر، ثم تأتى كل الأدوات وتسير فى منحى مختلف.
ـ تغير أهداف وأدوار منظمات المجتمع المدنى من مجرد أهداف جزئية وأدوار محدودة، تفصل الظاهرة أو المشكلة عن سياقها من خلال تقديم بعض الحلول والمسكنات هنا وهناك إلى أهداف كلية، تضع الظاهرة فى سياقها وتتعامل مع الأسباب قبل الأعراض.  فمن الصعب أن نتحدث عن رؤية متكاملة للتعامل مع أوضاع النساء العاملات فى القطاع الاستثمارى بدون الاشتباك مع سياسات الاستثمار ومع دور الدولة بمؤسساتها المختلفة.  تحتاج هذه النقلة إلى إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمجتمع المدنى بشكل يضمن استقلال وحرية المجتمع المدنى ويضع الأساس لبناء شراكة حقيقية بين الدولة والمجتمع المدنى.
ـ إن هذه التغييرات الجوهرية فى السياسات تحتاج إلى وقت طويل وإعادة النظر فى التوجهات الاستراتيجية لكافة الأطراف المعنية: حكومية وغير حكومية. وبجانب ذلك المطلوب أيضا التفكير فى تدخلات محددة تتوجه مباشرة لمشكلات المرأة فيما يتعلق بالحق فى العمل على المدى القصير والمتوسط مثل: 
ـ دعم معدلات الالتحاق والاستمرار فى التعليم لمستويات أعلى بزيادة الطلب على تعليم الإناث من خلال مواجهة العوائق الاجتماعية والاقتصادية مثل حملات للتوعية، وتعديلات تشريعية تغلظ العقوبة على عدم إلحاق الطفلة أو تسربها من التعليم، وبرامج للتحويلات النقدية المشروطة وغيرها بما يعزز الطلب على التعليم. أما على جانب العرض،  فقد وجد أن بعد المدارس فى مراحل التعليم الأعلى عائق لاستمرار الإناث، ولذلك مطلوب اعادة توزيع الاستثمارات فى التعليم ما قبل الجامعى (إنشاء مدارس ثانوية وبنات للمناطق المحرومة) والتوسع فى انشاء الجامعات الإقليمية مع توفير تخصصات جديدة تطبيقية وزيادة الاستثمار فى بناء المدن الجامعية للبنات وغيرها.  
ـ إعادة التوجيه التعليمى بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل من خلال التعرف على التخصصات المطلوبة وتوجيه التعليم إليها. وأخيرا التوسع فى برامج التدريب للمرأة المتعلمة
ـ التوسع فى توفير الخدمات الاجتماعية المساعدة مثل التوسع فى إنشاء الحضانات من سن مبكرة ودور رعاية الأطفال والتوسع فى تقديم الرعاية الصحية وتفعيل النصوص القانونية التى تكفل ذلك.
ـ ضرورة توفير المعلومات بشفافية عن احتياجات سوق العمل ومعلومات عن الفرص المتاحة ومتطلباتها، وعن مراكز التدريب والتعليم، وكيف يمكن الانضمام إليها. يحتاج ذلك الأمر إلى  درجة عالية من التنسيق بين جهات العمل المختلفة سواء الحكومية أو القطاع الخاص وكذلك كوادر بشرية مؤهلة  لوضع البيانات والمعلومات بشكل يسهل فهمه.
ـ التوسع فى أنماط العمل غير التقليدية مثل الإكثار من نظام العمل لبعض الوقت، والذى يسمح بدرجة مرونة تتمشى مع ظروف المرأة ومع قيامها بدورها فى اقتصاديات الرعاية  care-economy.
ـ برامج تدريب على إقامة وتشغيل وإدارة المشروعات الصغيرة مع استهداف المناطق الجغرافية التى تعانى فيها النساء من الحرمان من التعليم وفرص العمل مثل محافظات الوجه القبلى و الحدود. 
ـ قيام النشطاء من منظمات المجتمع المدنى بدعم جهود تنظيم المرأة نقابيا فى كافة القطاعات الاقتصادية خاصة القطاع الخاص والاستثمارى.
وأخيرا
إن مراجعة الأدبيات مراجعة تحليلية ونقدية يمثل القاعدة الأساسية التى تنطلق منها اى جهود بحثية أخرى فى  مجال دراسة نفس الظاهرة.  فمن خلال هذه المراجعة يتم توفير قاعدة معرفية توضح ماهى القضايا التى يتم تناولها؟ وكيف ؟ وماهى الموضوعات التى حظيت باهتمام مكثف واى الموضوعات التى تحتاج إلى مزيد من الدراسات والبحوث .
ملحوظة :

 جميع الإحصاءات المذكورة بالورقة التعريفية للدراسة مراجعها مدونة بالدراسة الكاملة .
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